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المُلخّص

يهــدف هــذا البحــث إلــى مقاربــة إســتعادة العقــل التّخطيطــيّ للدّولــة اللّبنانيّــة، وذلــك مــن خــلال إقتــراح 
إنشــاء المجلــس الأعلــى للرّقابــة والحوكمــة والتّخطيــط. يأتــي هــذا المجلــس كبديــل عملــي عــن غيــاب وزارة 

التّصميــم العــام وتصميــم السّياســات العامّــة.

ينطلــق هــذا البحــث مــن تفكيــك أســباب التّراجــع فــي فعاليّــة الإدارة العامّــة اللّبنانيّــة، وفــي مقدّمتهــا غيــاب 
جهــاز مركــزيّ للتّخطيــط والتّصميــم، وتشــتّت السّياســات بيــن الــوزارات، بالإضافــة إلــى غيــاب التّنســيق 
والعدالــة التنمويّــة. كمــا يتنــاول الحاجــة الــى إعــادة هيكلــة أجهــزة الرقابــة وتفعيــل دورهــا ضمــن رؤيــة 
وطنيــة موحّــدة. يقتــرح البحــث إنشــاء مجلــس وطنــيّ يتمتّــع بالاســتقلال المالــيّ والإداريّ، والصلاحيّــات 
اللّازمــة للتّخطيــط الإســتراتيجيّ، والحوكمــة، والرّقابــة علــى تنفيــذ السّياســات العامّــة. إنّ هــذا مــا يســاهم 

فــي إســتعادة دور الدولــة كضامــن للتنميــة والتّــوازن الإجتماعــيّ والإقتصــاديّ والمناطقــيّ.

للرّقابــة  المجلــس الأعلــى  الحوكمــة،  التّخطيــط الاســتراتيجيّ،  اللّبنانيّــة،  المفتاحيّــة: الدّولــة  الكلمــات 
العــام.  التّصميــم  والتّخطيــط، غيــاب وزارة 

نحو استعادة العقل التخطيطي للدولة: المجلس الأعلى للرّقابة والحوكمة 
والتّخطيط حلاًّ
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Abstract
This study aims to explore the restoration of the Lebanese state’s planning mindset by pro-
posing the establishment of a Higher Council for Oversight, Governance, and Planning. 
This council is envisioned as a practical alternative to the absence of the Ministry of Public 
Design and to the vacuum in public policy formulation.
The research begins by analyzing the root causes of the decline in the effectiveness of 
Lebanon’s public administration, foremost among them being the absence of a central 
planning and design body, the fragmentation of policies across ministries, and the lack of 
coordination and developmental equity.
It further addresses the urgent need to restructure oversight institutions and reactivate their 
role within a unified national vision. The paper proposes the creation of a national coun-
cil with financial and administrative independence and the authority to conduct strategic 
planning, enforce governance principles, and oversee the implementation of public poli-
cies. Such a body would contribute to restoring the state’s role as a guarantor of develop-
ment, social justice, economic balance, and regional equity.
Keywords: Lebanese State, strategic planning, governance, Higher Council for Oversight 
and Planning, absence of the Ministry of Public Design.
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المقدمة
فــي زمــن تتكاثــر فيــه الأزمــات وتتراكــم التحديــات علــى مختلــف المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والبيئيــة والإداريــة، وتتكشّــف فيــه آثــار الفوضــى وتبعــات الغيــاب المزمــن للسياســات العامــة المتكاملــة، 
يبــدو أن غيــاب الرؤيــة الوطنيــة الموحــدة فــي لبنــان لــم يكــن يومًــا أمــرًا عابــرًا، بــل نتيجــة حتميــة لمســار 
طويــل مــن السياســات الاعتباطيــة، التــي افتقــرت إلــى الحــد المطلــوب مــن التخطيــط العلمــي والتنســيق 

المؤسّســي.

ومع انتـهاء الحـرب الأهليـة اللبنانيـة فـي العـام 1990، بـدت الإدارة بحاجـة إلـى نهضـة كبيرة في مجال 
تطويـــر مشاريـــع الإصـــلاح الإداري، فـــي ظـــل تراكمـــات، وهـــو أن إنشـــاء الـــوزارات والإدارات والمؤسسات 
العامــة فــي لبنــان تــمّ فــي غيــاب مخطّــط توجيهــي رســمي عــام لــإدارة العامــة، الأمــر الــذي أدى ومــا 
زال يــؤدّي إلــى تداخــل وازدواجيــة فــي المســؤوليات وإلــى ضعــف هائــل فــي المســاءلة والمحاســبة، وتدنــي 
مســتوى الخدمــات، والتأخــر فــي إنجــاز المعامــلات، وفتـــح مغــارات الفســـاد علــى مصراعيهـــا، وضـعـــف 
فــي المهــارات والكفــاءات المتخصصــة،  القـــدرة عـــلى التخطيـــط والبرمجـــة والحوكمــة، ونقــص هائــل 
والبطالــة المقنّعــة، وتحــوّل الإدارة العامــة إلــى أداة تخــدم بشــكل مباشــر مصالــح السياســيين والنافذيــن.

ضمــن هــذا المســار، بــرز غيــاب جهــاز حكومــي أساســي يُفتــرض أن يشــكّل قلــب الدولــة النابــض، الــذي 
يرســم السياســات ويحــدّد الأولويــات، ألا وهــو وزارة التصميــم العــام، التــي تــم إلغاؤهــا فــي مطلــع تســعينيات 
القــرن الماضــي، تحــت عنــوان »ترشــيق الإدارة«، لكــن الواقــع أثبــت أن هــذا الإلغــاء كان بمثابــة تفكيــك 

للعصــب المنهجــي للدولــة.

لــم تكــن وزارة التصميــم إطــار بيروقراطــي يُضــاف إلــى الهيــكل الــوزاري للدولــة، بــل كانــت الجهــة الوحيــدة 
المخوّلــة إعــداد السياســات العامــة بطريقــة شــمولية، وتحقيــق الانســجام بيــن متطلبــات التنميــة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، وبيــن الإمكانــات الواقعيــة للدولــة ومؤسســاتها.

فقــدان هــذا الجهــاز، وســط شــبكة وزاريــة متشــعبة يغلــب عليهــا طابــع التســيير العشــوائي والقــرارات الجزئيــة 
المتناقضــة، شــكّل أحــد أبــرز عوامــل التراجــع البنيــوي الــذي يعيشــه لبنــان منــذ ثلاثــة عقــود، حيــث باتــت 

كل وزارة تتصــرف بمنــأى عــن غيرهــا، فــي غيــاب التنســيق.

إن الحديــث عــن التخطيــط فــي هــذا الســياق لا يأتــي مــن موقــع تنظيــري أو رغبــة فــي اســتعادة الماضــي، 
بــل مــن وعــي عميــق بــأن إدارة الدولــة الحديثــة لا تقــوم علــى ردود الأفعــال، ولا علــى حســابات سياســية 
آنيــة، بــل علــى قواعــد علميــة ومعطيــات واقعيــة، ومؤسســات تملــك القــدرة علــى استشــراف التحديــات قبــل 
وقوعهــا، ورســم مســارات التنميــة علــى أســس مســتدامة، ولعــلّ التجــارب الدوليــة الناجحــة التــي اعتمــدت 
علــى مؤسســات تخطيــط قويــة، تُظهــر بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك، أن الدولــة التــي تفكــر وتخطــط وتنسّــق، 

هــي وحدهــا القــادرة علــى النهــوض وتجــاوز الأزمــات.

رغــم ان بعــض الطروحــات تدعــو الــى إعــادة احيــاء وزارة التصميــم العــام، كمــا كانــت ســابقًا، الا ان 
التحديــات الإداريــة والسياســية الحاليــة تســتدعي التفكيــر فــي نمــوذج مؤسســاتي جديــد أكثــر تكامــلًا 
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ومرونــة.

مــن هنــا، يتجــه هــذا البحــث نحــو مقاربــة مختلفــة، تقتــرح إنشــاء مجلــس أعلــى للرقابــة والتخطيــط، يكــون 
قادرًا على الجمع بين مهمة التخطيط الاستراتيجي ومهمة الرقابة على الأداء العام بما يضمن التنسيق 

بيــن السياســات وتحقيــق التنميــة المتوازنــة، بعيــدًا عــن التكــرار الإداري وتضــارب فــي الصلاحيــات.

وهــي فــي الوقــت ذاتــه، عــودة إلــى الدولــة بمفهومهــا الإنســاني الــذي يضــع الإنســان فــي صلــب السياســات 
العامــة، ويعيــد الاعتبــار لفكــرة الوطــن ككلٍّ متكامــل لا كمجموعــات متنازعــة ومصالــح متباعــدة)1).

مــن هــذا المنطلــق، يأتــي هــذا البحــث ليُضــيء علــى أهميــة إنشــاء مجلــس اعلــى للرقابــة والحوكمــة 
والتخطيــط فــي حــال عــدم اســترجاع وزارة التصميــم العــام، ويبحــث فــي أبعــاد غيابهــا، وآثــار ذلــك علــى 
التنميــة الشــاملة، ويقتــرح الســبل القانونيــة والمؤسســية لاســتحداث المجلــس المقتــرح ضمــن هيكليــة الدولــة 

الحديثــة، التــي باتــت فــي أمــسّ الحاجــة إلــى مــن يعيــد إليهــا عقلهــا، وبوصلتهــا الوطنيــة.

اولًا- إشــكالية البحــث: إلــى أي مــدى يمكــن لإعــادة إحيــاء وظيفــة التخطيــط، عبــر اســتحداث المجلــس 
الأعلــى للرقابــة والحوكمــة والتخطيــط، ان تُســهم فــي اســتعادة العقــل التخطيطــي للدولــة، وتعزيــز الحوكمــة 

الرشــيدة وتحقيــق التــوازن التنمــوي فــي لبنــان؟

ــا- أهميــة البحــث: تأتــي أهميــة هــذا البحــث مــن الحاجــة إلــى اســترجاع دور الدولــة فــي التخطيــط  ثانيً
والتوجيــه، بعــد ســنوات مــن التشــتت وغيــاب التنســيق، فهــو يطــرح حلــولًا واقعيــة لإعــادة بنــاء الرؤيــة 
ا للعشــوائية فــي صُنــع  الوطنيــة مــن خــلال مؤسســات فعّالــة، تعيــد للدولــة عقلهــا التخطيطــي وتضــع حــدًّ

القــرار.

ثالثًــا- منهــج البحــث: لإجابــة عــن الإشــكالية المطروحــة، اعتمــد هــذا البحــث المنهــج التحليلــي وذلــك 
مــن خــلال تحليــل الإطــار القانونــي والتنظيمــي الــذي رافــق إلغــاء وزارة التصميــم العــام، وأثــر هــذا الإلغــاء 

علــى هيكليــة الدولــة والسياســات العامــة.

رابعًــا- أهــداف البحــث: يهــدف هــذا البحــث إلــى فهــم أســباب غيــاب التخطيــط فــي لبنــان، وتبيــان أثــره 
علــى السياســات والعدالــة فــي المناطــق، كمــا يســعى لاقتــراح حلــول عمليــة مثــل عــودة العمــل عبــر منهجية 
التخطيــط، وإنشــاء مجلــس اعلــى للحوكمــة والتخطيــط، بهــدف اســترجاع الــدور التنســيقي للدولــة، وتعزيــز 

التخطيــط والرقابــة لتحقيــق تنميــة متوازنــة.

خامسًا- خطة البحث:

وانطلاقًــا مــن ذلــك، يُقسّــم البحــث الــى قســمين رئيســيين، نتنــاول بالقســم الأول أزمــة غيــاب التخطيــط 
وانعكاســاته علــى الدولــة، أمــا القســم الثانــي نحــو تخطيــط اســتراتيجي عبــر المجلــس الأعلــى للرقابــة 

والتخطيــط. والحوكمــة 

)1) محمــد جــواد علــي حرقــوص، رســالة ماجســتير فــي القانــون الخــاص، المســؤولية الجزائيــة للهيئــات المعنويــة – 
المجلــس الأعلــى للرقابــة والتخطيــط حــلاًّ، الجامعــة الإســلامية، لبنــان، 2022، ص: 120.
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القسم الأول: أثر غياب التخطيط في البنية الإدارية والسياسية اللبنانية

كل دولــة تهتــم بتطويــر الإدارة، توجــد مؤسّســة تخطيــط تُرشــد السياســات وتضبــط إيقــاع التنميــة وتــوازن 
بيــن الحاضــر والمســتقبل، ولأن الإنســان هــو جوهــر الدولــة، فــإن أي خلــل فــي آليــات التخطيــط ســرعان 
مــا ينعكــس علــى نمــط حياتــه، مــن الخدمــات الأساســية إلــى الأمــن الغذائــي، ومــن الصّحــة والتعليــم إلــى 

الســكن والعمــل وغيرهــم.

وفــي لبنــان، تراكمــت الأزمــات فــي ظــلّ غيــاب وزارة التصميــم العــام، وكان بمثابــة نــزع العقــل مــن هيــكل 
الدولــة، فصــار التخبّــط ســمة يوميــة.

فــي هــذا القســم، ســنتناول أزمــة غيــاب التخطيــط مــن خــلال تحليــل مســار إلغــاء وزارة التصميــم العــام 
ســنة 1977، وذلــك فــي ســياق إعــادة هيكلــة الحكومــة وتقليــص عــدد الحقائــب الوزاريــة، ومــا خلّفــه مــن 
فــراغ مؤسســي، ثــم نتنــاول نتائــج غيــاب الرؤيــة الوطنيــة الموحّــدة، التــي باتــت مــن أخطــر أوجــه التفــكك 

البنيــوي للدولــة اللبنانيــة.

المبحث الأول: واقع غياب وزارة التصميم وتداعياته على هيكلية الدولة

فــي متــن الدولــة الحديثــة، يشــكل التخطيــط حجــر الأســاس لــكل نهضــة منشــودة، إذ لا يمكــن تصــوّر 
مؤسســات فعّالــة أو سياســات عادلــة مــن دون عقــل مركــزي ينسّــق الجهــود ويرســم الأهــداف. لكــن فــي 
لبنــان، ومنــذ إلغــاء وزارة التصميــم، تســلّلت الفوضــى إلــى عمــق الهيــكل الإداري، وغابــت الرؤيــة الجامعــة 

التــي تُنظــم العلاقــة بيــن القطاعــات والمؤسســات.

حيــث لــم يكــن غيــاب الــوزارة مجــرّد تعديــل شــكلي فــي بُنيــة الإدارة، بــل كان بدايــة انحــدار تدريجــي نحــو 
التشــظي المؤسســي والتخبــط فــي السياســات العامــة، فالقــرار الإنمائــي بــدل أن يُبنــى علــى معاييــر علميــة 
وبيانــات دقيقــة، بــات خاضعًــا للظــروف الآنيــة والمصالــح الضيقــة، ومــن هنــا تبــدأ رحلــة البحــث عــن واقــع 

هــذا الغيــاب، وتداعياتــه علــى هيــكل الدولــة ومهامهــا.

المطلب الأول: الخلفية التاريخية لإلغاء وزارة التصميم العام في لبنان 

وتوجيــه  العامــة  السياســات  رســم  فــي  أساســية  ركيــزة  إنشــائها)1)،  منــذ  العــام،  التصميــم  وزارة  شــكّلت 
الاســتثمارات الكبــرى ومواكبــة الخطــط الإنمائيــة الوطنيــة، لكنهــا أُلغيــت بموجــب المرســوم الاشــتراعي رقــم 
1977/5 )2)، ضمــن مــا سُــمّي بـــخطة ترشــيق الإدارة، التــي اســتندت إلــى مبــدأ تقليــص النفقــات وتفــادي 

)1) المرسوم الاشتراعي رقم 1954/6393.
)2) راجع المرسوم الاشتراعي رقم 1977/5، إلغاء وزارة التصميم العام.
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التكرار في المهام بين الوزارات.

لكــن المتأمــل فــي خلفيــات الإلغــاء يكتشــف أن الأســباب لــم تكــن تقنيــة أو ماليــة فقــط، بــل سياســية 
بامتيــاز، إذ جــرى تحييــد هــذه الــوزارة لتفــادي الصــراع علــى الصلاحيــات، وإبقــاء القــرار التنمــوي رهيــن 
التوازنــات السياســية والطائفيــة، بــدلًا مــن إخضاعــه للمنهــج العلمــي والمصلحــة الوطنيــة، بحيــث فقــدت 
الدولــة أداة كانــت لتشــكّل صمّــام أمــان ضــد العشــوائية، وأُســند التخطيــط لجهــات متفرقــة، لا ســلطة 

تنســيقية تربطهــا، ولا وحــدة بيانــات تجمعهــا)1).

المطلب الثاني: الآثار المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية لغياب جهاز مركزي للتخطيط 

غيــاب وزارة التصميــم لــم يكــن مجــرّد تعديــل إداري، بــل تَــرك خلفــه فراغًــا قاتــلًا فــي بنيــة الدولــة، فعلــى 
الصعيــد المؤسســي، أُلغيــت المرجعيــة الموحــدة التــي تُنسّــق بيــن الــوزارات، فصــار كل قطــاع يعمــل علــى 

حــدة، بــدون تكامــل أو انســجام، ممّــا أدى إلــى تضــارب السياســات والاســتمرار بالهــدر.

المتوســطة  الخطــط  الوطنيــة، وغابــت معهــا  فقــد غابــت الأولويــات  الصعيــد الاقتصــادي،  أمــا علــى 
والطويلــة الأمــد، فتعطلــت عجلــة الاســتثمار المنتــج، وانحســر الإنفــاق التنمــوي، وتكــرّس اقتصــاد ريعــي 
هــشّ، لا يســتند إلــى رؤيــة مســتدامة. وأمــا المواطــن، فهــو المتضــرر الأول، إذ تراجعــت الخدمــات، 
وتوسّــع التفــاوت بيــن المناطــق، بحيــث أصبــح التخطيــط فــي لبنــان عمــلًا ظرفيًــا، بــدل أن يكــون ركيــزة 

فــي صناعــة المســتقبل.

المبحث الثاني: غياب الرؤية الوطنية الموحّدة ونتائجه على السياسات العامة

عندمــا تفقــد الدولــة رؤيتهــا، تفقــد معهــا قدرتهــا علــى اتخــاذ القــرار الصحيــح، فالرؤيــة الوطنيــة الموحــدة 
ليســت رفاهًــا فكريًــا، بــل هــي جوهــر إدارة الدولــة الحديثــة، وأســاس التــوازن بيــن مؤسســاتها وسياســاتها. 
وفــي لبنــان، ومــع غيــاب وزارة التصميــم، تراجعــت هــذه الرؤيــة إلــى حــدّ التلاشــي، فتاهــت السياســات 
التوجيــه والتنظيــم  الدولــة قدرتهــا علــى  الفئويــة والقــرارات المتضاربــة، وفقــدت  بيــن المصالــح  العامــة 
والتنســيق، بحيث كل وزارة باتت تعمل وفق أجندة مســتقلة، لا يربطها بالدولة ســوى الاســم، ولا يجمعها 

هــدف تنمــوي مشــترك.

مــن هنــا، يُصبــح غيــاب الرؤيــة الموحــدة أكثــر مــن مشــكلة إداريــة، بــل أزمــة وجوديــة تعيــق أي مســار 
إصلاحــي، وتُغــرق السياســات فــي عشــوائية لا تُنتــج ســوى الفشــل والتراجــع)2).

)1) علي نور الدين، وزارة التخطيط: لماذا ألغيت ولماذا تعاد، جريدة المدن، 9 حزيران 2018.
)2) عمــاد صائــغ، اقتــراح لإعــادة احيــاء وزارة التصميــم العــام، المفكــرة القانونيــة – المرصــد البرلمانــي، لبنــان، 8 نيســان 
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المطلب الأول: تشتّت السّياسات العامة وانعدام التنسيق بين الوزارات  

مــع غيــاب جهــة تخطيــط مركزيــة، أصبحــت الــوزارات والإدارات تعمــل وفــق أجنــدات داخليــة، أو وفــق 
إمــلاءات خارجيــة، دون إطــار وطنــي مشــترك، فبــدل أن تكــون الدولــة كيانًــا واحــدًا يعمــل وفــق أهــداف 

وطنيــة، تحولــت إلــى جُــزر إداريــة متباعــدة، كل منهــا يرســم سياســاته بمعــزل عــن الآخــر.

الــوزارات وبيــن  بيــن  التنســيق  فــي  تنفيــذ خطــة أجنــدة عــام 2030 عــن فجــوات كبيــرة  هــذا وكشــف 
المســتويات الحكوميــة، بحيــث ان ممارســات الإدارة العامــة تعــوق جهــود تحديــث هــذه الأخيــرة، وتؤثــر 

بشــدّة علــى نجــاح تنفيــذ الإصلاحــات)1).

الأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة، مشــاريع بنــى تحتيــة تُطلــق فــي غيــاب خطــط نقــل متكاملــة، سياســات بيئيــة لا 
تتطابــق مــع خطــط الطاقــة، وبرامــج تعليميــة لا تواكــب حاجــات ســوق العمــل، هــذا التشــظي فــي القــرارات 

لا يــؤدي فقــط إلــى هــدر المــال العــام، بــل إلــى تقويــض الثقــة بيــن الدولــة ومواطنيهــا)2).

والجدير بالذكر، ان خطاب القســم لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون عند انتخابه رئيسًــا، 
تنــاول البيــان عــن رؤيــة إصلاحيــة لتغييــر الأداء السياســي والاقتصــادي فــي لبنــان، مشــيرًا إلــى ان لبنــان 

بقــي عصيًّــا وصامــدًا رغــم ســوء الأزمــات والحــروب، وكان ذلــك تمهيــدًا لبدايــة عهــدٍ جديــد.

المطلب الثاني: أثر غياب التخطيط على العدالة التنموية وتوازن النمو بين المناطق اللبنانية  

حيــن تغيــب الرؤيــة، يُســتبدل الإنصــاف بالمحاصصــة، وتضيــع العدالــة التنمويــة فــي دهاليــز النفــوذ 
السياســي، والمواطــن فــي الأطــراف والقــرى النائيــة هــو أكثــر مــن يدفــع الثمــن. وفــي ظــل غيــاب التخطيــط، 
لــم تُصمّــم خطــط وطنيــة لتوزيــع المشــاريع بحســب الحاجــة والكثافــة الســكانية، بــل غالبًــا مــا خضعــت 
المشــاريع الإنمائيــة لموازنــات سياســية أو مناطقيــة، فــازداد التفــاوت وتوســعت الفجــوة بيــن العاصمــة 

وســائر المناطــق.

مــن هنــا، يُصبــح التخطيــط ضــرورة، بــل التزامًــا أخلاقيًــا وإنســانيًا، يُعيــد للدولــة دورهــا كراعيــة للتــوازن 
والعدالــة، لا كســلطة تميّــز بيــن فئــة وأخــرى، فلبنــان لــن يُبنــى علــى الارتجــال، بــل علــى العقــل، والعقــل 

لا يســتقيم بــلا تخطيــط)3).

(1( UNDP, Institutional and Coordination Mechanisms, Guidance note on facilitating Integra-
tion and Coherence for SDG Implementation, p: 17, 2017.

تحديث الإدارات العامة في المنطقة العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
)2) تقرير حول قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، غياب التخطيط وانعكاساته الكارثية على لبنان، 2019.

)3) زياد علوش، عكار بحاجة للنمو غير المتوازن، جريدة اللواء، 2022.
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القسم الثاني: نحو تخطيط استراتيجي فاعل باقتراح المجلس الأعلى للرقابة والتخطيط

فــي ظــلّ ضعــف التنســيق المؤسســي، تبــرز الحاجــة إلــى تخطيــط اســتراتيجي فاعــل، يعيــد للدولــة قدرتهــا 
علــى رســم السياســات العامــة، ومــن هــذا المنطلــق يُطــرح علــى الطاولــة اقتــراح انشــاء مجلــس اعلــى للرقابــة 
والحوكمــة والتخطيــط، كآليــة جديــدة لتعويــض غيــاب وزارة التخطيطـــ، وضمــان تكامــل الأداء بيــن أجهــزة 

الدولــة وتوجيــه التنميــة بشــكل عــادل ومتــوازن.

المبحث الأول: معوّقات التخطيط في الإدارة العامة وضعف أجهزة الرقابة

تفتقــد الإدارات العامــة إلــى نهــج التخطيــط الاســتراتيجي القائــم علــى رؤيــة واضحــة، فــي مجــال رســم 
السياســات والحوكمــة والتخطيــط، بحيــث تتضمــن هــذه الخطــط مشــاريع وخطــط بعيــدة ومتوســطة المــدى، 
والأهــداف التــي تقتــرح الإدارة وضعهــا موضــع التنفيــذ، مــع دراســة تحليليــة لانعكاســاتها الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، وكلفتهــا الماليــة، والجــدوى الاقتصاديــة منهــا.

إضافــة لافتقــار عــدد مــن الإدارات العامــة إلــى هيكليــة إداريــة ذات مهــام ومســؤوليات واضحــة، فضــلًا 
عــن تضــارب وازدواجيــة فــي صلاحيــات عــدد مــن الإدارات والمؤسســات العامــة التــي خضــع إنشــائها 

وتحديــد مهامهــا لاعتبــارات سياســية وطائفيــة ضيقــة، دون الاســتناد الــى مبــررات موضوعيــة.

ومــن أبــرز معوّقــات التخطيــط فــي الإدارة العامــة غيــاب مبــادئ الحوكمــة، كالمُســاءلة والشــفافية ومكافحــة 
الفســاد، وتحديد الصّلاحيات ليضمن الإدارة الفعّالة والأداء التنظيمي السّــليم)1).

حيــث يُعــد غيــاب الحوكمــة أحــد أبــرز الأســباب التــي تعطّــل فعاليــة التخطيــط فــي الإدارة العامــة وتُضعــف 
بدورهــا أجهــزة الرّقابــة، إذ تغيــب المبــادئ الأساســية فــي اتخــاذ القــرار، وقــد أشــار تقريــر وزارة الدولــة 
لشــؤون التنميــة الإداريــة فــي لبنــان لعــام 2018 إلــى ان ضعــف التنســيق بيــن الإدارات، وغيــاب آليــات 
التقييــم والمُســاءلة، يشــكّل أحــد أبــرز معوّقــات التخطيــط الحديــث، ويكــرّس ضعــف الأداء الرّقابــي فــي 

المؤسســات العامــة)2).

المطلــب الأول: ضعــف القــدرات المؤسســية، وضــرورة تعزيــز دور التخطيــط الإســتراتيجي ورســم 
السياســات

 تحتــاج الدولــة إلــى حُســن اســتعمال وتوزيــع مواردهــا المحــدودة وفــق أولويــات مختــارة بدقــة فــي مجــالات 
محــددة، وتســتند تلــك الأولويــات إلــى قاعــدة بيانــات دقيقــة، والتــوازن فــي الخيــارات، والشــفافية فــي اتخــاذ 

)1) محمــد جــواد علــي حرقــوص، المســؤولية الجزائيــة للهيئــات المعنويــة – المجلــس الأعلــى للرقابــة والتخطيــط حــلاًّ، 
مرجــع ســابق، ص: 125.

)2) وزارة الدولــة لشــؤون التنميــة الإداريــة، تقريــر الإدارة العامــة فــي لبنــان: تحديــات الواقــع ورهانــات الإصــلاح، بيــروت، 
2018، ص: 34.
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القــرارات، ضمــن إطــار الإســتراتيجيات الشــاملة. 

وعلــى القــرارات والسياســات والتوجّهــات الحكوميــة أن تترجــم إلــى خطــط دقيقــة ومُحكَمــة، مــع لحــظ المــوارد 
الماليــة المطلوبــة لهــا وتحديــد الأهــداف المطلــوب تحقيقهــا بإنشــاء وحــدات للتخطيــط فــي الــوزارات تتولــى 

وضــع الخطــط الإســتراتيجية والجــدوى منهــا.

هــذا يتطلــب إنشــاء وحــدات للتخطيــط فــي الــوزارات تتولــى وضــع الخطــط الاســتراتيجية وإعــداد البرامــج 
واقتــراح السياســات العائــدة لهــذه الــوزارات، إضافــة إلــى المتابعــة والتقييــم، تنسّــق مــع ســلطة مركزيــة 
للتخطيــط، وتتولــى بشــكل مــوازٍ لتعزيــز مســتوى النقــاش مــع المجتمــع المدنــي، علمــاً أن فعاليــة التخطيــط 
تتطلــب بنــاء القــدرات فــي مجــال جمــع الإحصــاءات وتحليلهــا، مــع القــدرة علــى الترقــب واستشــراف 

الاحتياجــات للمســتقبل.)1)

إن مجلــس الإنمــاء والإعمــار لــم يمــأ هــذا الفــراغ القاتــل فــي تركيبــة الدولــة اللبنانيــة، وذلــك لاعتبــاره 
مجلســاً تنفيذيــا، وليــس جهــازاً للتخطيــط الاســتراتيجي لمشــاريع التنميــة، ربمــا هــذا التغييــب المقصــود 
لســلطة أو إدارة أو مؤسســة حكومية تعنــى بالتصميــم والتخطيــط الاســتراتيجي والتنســيق بيــن الــوزارات 
والإدارات، هــو غايــة بحــد ذاتهــا، تتيــح المجــال واســعًا لأوســاط الســلطة ومراكــز القــوى فيهــا أن تفعــل مــا 
تشــاء بمــا يلائــم مصالحهــا، وبمعــزل عــن تلبيــة حاجــات البلــد للتنميــة الحقيقيــة المســتدامة، وللتعاطــي 
مــع ملفاتــه بمــا يؤمــن هــذه المصالــح، ولــو علــى حســاب الحفــاظ علــى مــوارده الطبيعيــة والماليــة وتحقيــق 

التقــدم وتحســين مســتوى ونوعيــة حيــاة اللبنانييــن.

لــو كان هنــاك مجلــس أعلــى للرقابــة والحوكمــة والتخطيــط، لمــا كان الــوزراء يمــررون مخططــات ومشــاريع 
غيــر مدروســة بالعمــق، أو فــي حــالات أخــرى، توضــع لهــا دراســات شــكلية للعبــور إلــى تنفيذهــا، كل 
ذلــك بدافــع تمريــر المصالــح الذاتيــة والفئويــة علــى حســاب مــوارد البلــد الطبيعيــة والثــروة الوطنيــة وحُســن 

التصــرف بالمــال العــام)2).

المطلب الثاني: الحاجة الى إعادة هيكلة وتحديث دور أجهزة الرقابة 

فــي ظــل تغييــب الرؤيــة التخطيطيــة، وضعــف التنســيق بيــن مؤسســات الدولــة، تبــرز الحاجــة إلــى إعــادة 
هيكلــة أجهــزة الرقابــة وتفعيــل أدوارهــا، لاســيّما ديــوان المحاســبة، مجلــس الخدمــة المدنيــة، والتفتيــش 
المركــزي، بمــا يمكّنهــا مــن مواكبــة التحديــات وتعزيــز الرقابــة المســبقة فــي إطــار تخطيــط اســتراتيجي 

كامــل.

ومن الأمور الأساسية التي جرى تضمينها مشاريع إعادة تنظيم هيئات الرقابة، الأمور التالية: 

)1) مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة الإداريــة، إســتراتيجية تنميــة وتطويــر الإدارة العامــة فــي لبنــان، كانــون الثانــي 
.2011

)2) محمــد جــواد علــي حرقــوص، المســؤولية الجزائيــة للهيئــات المعنويــة – المجلــس الأعلــى للرقابــة والتخطيــط حــلاًّ، 
مرجــع ســابق، ص: 125.
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ففــي ديــوان المحاســبة إبــراز أهميــة تولــي ديــوان المحاســبة لموضــوع الرقابــة اللاحقــة لجهــة تقييــم أداء 
البرامــج والمشــاريع لــإدارات والمؤسســات العامــة والبلديــات الكبــرى واتحــاد البلديــات الخاضعــة لرقابــة 
ديــوان المحاســبة، بهــدف التحقــق مــن جــدوى الإنفــاق واســتخدام المــوارد الماليــة المتوفــرة لبلــوغ الأهــداف 

والنتائــج المطلوبــة وفــق معاييــر الاقتصــاد والكفــاءة والفعاليــة.

 وفي مجلس الخدمة المدنية إبراز أهمية تولي مجلس الخدمة المدنية لموضوع تخطيط الموارد لجهة:

تصميم إطار عام لاسـتراتيجيات وسياسـات إدارة المـوارد البشـرية وتنميتهـا بالتنسـيق مـع الإدارات العامة 
والمؤسســات العامــة والبلديــات الكبــرى واتحــاد البلديات.

تخطيط الوظيفــة العامـة بمــا يؤهلهــا لمواكبــة السياســات والبـرامج الحكوميــة التنمويــة، وللنهـوض بالمهـام 
ــديات الكبــــرى،  ــة والبلـــ ــات العامـــ ــة والمؤسســ ــاتق مختلــــف الإدارات العامــ ــى عــ ــاة علـ ــؤوليات الملقـ والمسـ
والعمــــل علــــى ارتقـــــاب الاحتياجــــات التـــــي قــــد تطــــرأ لاســــتحداث وظـــائف تســـتوجب مـــؤهلات جديـــدة 
والعمـــل علـــى تأمينهـــا، ووضـــع البـــرامج والخطـــط لمعالجـــة الوظائــف الفائضــة أو التــي لــم يعــد مــن مبــرر 

لاســتمرارها والعمــل علــى توزيعهــا علــى الإدارات التــي هــي بحاجــة إليهــا، بعــد إعــادة تأهيلهــا.

 أمــا فــي التفتيــش المركــزي تــمّ إبــراز أهميــة تولــي التفتيــش المركــزي لموضــوع تقييــم الأداء المؤسســي 
تطويــر دور التفتيــش المركــزي الــذي يقتصــر حاليــاً علــى:

الــدور الرقابــي، بحيــث يشــمل دور الدعــم والتوجيــه لــإدارات العامــة والمؤسســات العامــة والبلديــات، مــن 
خــلال معالجــة وتصويــب الاختــلالات التنظيميــة والإداريــة التــي يتــم رصدهــا والكشــف عــن حــالات ســوء 
الإدارة، ومــن ثــم وضــع نظــام يعتمــد معاييــر ومؤشــرات عامــة وقطاعيــة، يهــدف تقييــم الأداء المؤسســي 
لــإدارات والمؤسســات العامــة والبلديــات واتحــاد البلديــات التّثبــت مــن مــدى تحقيقهــا لأهــداف والغايــات 
التــي أحدثــت مــن خلالهــا، ومــن حســن اســتعمالها للمــوارد البشــرية والماليــة الموضوعــة بتصرفهــا، وإعــداد 

الإدارات العامــة تقاريــر ســنوية تتضمــن الإنجــازات التــي حقّقتهــا فــي ضــوء الأهــداف المرســومة.

المؤسّســي يتضمّــن مؤشــرات ومعاييــر عامّــة  لتقييــم الأداء  إعــداد نظــام  تــم  أنــه  إلــى  تجــدر الإشــارة 
وقطاعيــة، وجــرى تدريــب المفتشــين فــي مختلــف المفتشــيات العامــة فــي التفتيــش المركــزي علــى اعتمــاد 

هــذا النظــام الــذي جــرى اختبــاره بنجــاح فــي عــدد مــن الإدارات العامــة، وإنّ بصــورة تجريبيــة.)1)

للرقابــة والحوكمــة والتخطيــط كمدخــل لإصــلاح  الأعلــى  المجلــس  اســتحداث  الثانــي:  المبحــث 
الدولــة

فــي ظــلّ تراكــم الازمــات وتعطّــل فعاليــة مؤسســات الدولــة، يعــدّ انشــاء المجلــس الأعلــى للرقابــة 
والحوكمــة والتخطيــط خطــوة ضروريــة لإعــادة انتظــام الأداء العــام وتفعيــل التنســيق بيــن مختلــف 

العامــة. السياســات 
)1) محمــد جــواد علــي حرقــوص، المســؤولية الجزائيــة للهيئــات المعنويــة – المجلــس الأعلــى للرقابــة والتخطيــط حــلاًّ، 

مرجــع ســابق، ص: 128.
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فالمجلــس لا يمثـّـل هيــكل اداري إضافــي، بــل يشــكل مدخــلًا اصلاحيًــا يرمــي إلــى إرســاء قواعــد 
التخطيــط والحوكمــة والرقابــة المتكاملــة، كأدوات لاســتعادة دور الدولــة فــي توجيــه التنميــة، والحــدّ 

مــن الفوضــى والبيروقراطيــة الإداريــة والتفــاوت بيــن المناطــق.

المطلب الأول: المبرّرات لاستحداث المجلس الأعلى للرقابة والحوكمة والتخطيط

بــادئ ذي بــدء، إنّ اتفــاق الطائــف الــذي لــم يُنفّــذ أهــم بنــوده فــي العقــود الثلاثــة الماضيــة، بحيــث تبــدو 
انتقائيّــة، ففــي ظــلّ إهمــالٍ تــام لأهــم إصلاحاتــه السياســية، أي إلغــاء الطائفيــة السياســية، تندفــع القــوى 
السياســية نحو تطبيق اللامركزيّة الإدارية الموسّــعة تحت عنوان الإنماء المتوازن، مع تقاســم الطوائف، 

بشــكل كامــل وعلنــي، لمــا تبقــى مــن هيــكل الدولــة المركزيــة، الهزيلــة أصــلًا. 

نــرى ان وظيفــة التخطيــط تكمــن فــي رفــع المســتوى الوطنــي العــام ولــو أنــه يطــال أيضــاّ الأمــن ومتطلباتــه 
المختلفــة كمــا السياســات والتوجهــات الاســتراتيجية المختلفــة التــي تعنــى بــكل قطاعــات الحيــاة وتطويرهــا 
مــن الزراعــة إلــى الصناعــة فالســياحة والخدمــات، دون ان ننســى الحاجــات اليوميــة مــن طاقــة كهربائيــة 
وحراريــة ومواصــلات واتصــالات وميــاه الشــرب وميــاه الــريّ والنظافــة ومعالجــة النفايــات الصلبــة والســائلة 

واســتدامة المــوارد الطبيعيــة وتطويــر إنتــاج كافــة القطاعــات.)1)

هــذا ويبــرّر اســتحداث المجلــس المقتــرح بالحاجــة إلــى معالجــة الخلــل البنيــوي فــي وظائــف الدولــة، حيــث 
أدى غيــاب الحوكمــة الــى تفــكك السياســات العامــة وغيــاب الرؤيــة الموحّــدة، كمــا ان ضعــف الرّقابــة 

وتضــارب الصلاحيــات حــال دون المُســاءلة الفعليــة.

ومــن شــأن هــذا المجلــس ان يُشــكّل إطــارًا مؤسســيًا جامعًــا يربــط بيــن التخطيــط الرّشــيد والرّقابــة الفاعلــة 
ضمــن منظومــة حوكمــة متكاملــة، تعــزّز الشــفافية وتُعيــد للدولــة قدرتهــا علــى التنظيــم والتوجيــه. 

بالتالــي، دور التخطيــط الســليم والحقيقــي للدولــة يأتــي فــي أولويــة ضبــط إيقــاع هــذه الخدمــات، دون 
الحاجــة بالضــرورة للتدخــل المباشــر فيهــا، بــل تحافــظ الدولــة القويــة بحــقّ علــى دورهــا الطليعــي فــي 

الإرشــاد والتخطيــط والتوجيــه وتحســين جــودة الأداء نحــو الأفضــل.

ولعــلّ النقيــض هــو مــا جــرى بالضبــط بعــد الغــاء نمــوذج الــوزارة واســتبداله لاحقــاً بمجالــس الخدمــات، التــي 
قامــت علــى أســاس توزيــع مــوارد الدولــة علــى النافذيــن، فكانــت المشــاريع مجــرّد أدوات لتقديــم الخدمــات 

علــى المناصريــن والمتعهّديــن المقرّبيــن.

الإنتاجيّــة  الاقتصاديّــة  القطاعــات  لتنميــة  الرســميّة  المــوارد  توجيــه  الــوزارة  مــن  الهــدف  كان  كمــا 
وتحفيزهــا، وفــق الأهــداف العامّــة التــي تتولّــى هــذه الــوزارة صياغتهــا، وهنــا أيضــاً حصــل النقيــض 
الريعيّــة  القطاعــات  فتنامــت  الموجّــه،  وغيــر  العبثــي  الإنفــاق  نمــوذج  واعتمــاد  الــوزارة  الغــاء  مــع 
وصناعــة(   )زراعــة  الإنتاجيّــة  القطاعــات  دور  وتضــاءل  مثــلًا(  والمصرفيــة  العقاريّــة  )المضاربــات 

)1) دليل الإدارة الإستراتيجية للجهاز الأعلى للرقابة، ص 84.
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 تحديــداً، بفضــل غيــاب أي توجيــه لإنفــاق علــى المشــاريع بمــا يخــدم حاجــات القطاعــات المنتجــة.)1)
بنــاءً علــى مــا تقــدّم، قــد لا يكــون ســهلًا فــي الفتــرة المقبلــة أن يتقبّــل الجميــع اعطــاء الــدور المطلــوب لهــذا 
ــى بعــد تأسيســه، خصوصــاً أن دوره علــى صعيــد التخطيــط والحوكمــة يتقاطــع مــع أدوار  المجلــس، حتّ

المجالــس الخدماتيّــة التــي يتقاســمها أصحــاب النفــوذ.
المطلب الثاني: الدور المرتقب للمجلس 

أمّا أبرز الأدوار المرتقبة من أعمال المجلس تتأتّى على الشكل الآتي:
1. توليــه مراجعــة مشــروعات خطــط وبرامــج وميزانيــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ومتابعتهــا 
وتقديــم مــا تحققــه مــن إنجــاز وصياغــة ووضــع الخطــط والبرامــج المتعلقــة للســكان وشــؤون الإحصــاء 

والتعــداد والتخطيــط العمرانــي.
كل ذلــك بمــا تخلــص اليــه نتائــج الدراســات والبحــوث التــي يعدهــا المجلــس وبمــا تقتضيــه المصلحــة 
الــدرع  يعتبــر  والمســتدامة  الشــاملة  التنميــة  لعمليــة  والماليــة  الفنيــة  الاعتبــارات  ومختلــف  العامــة 

للمجلــس. الاستشــاري 
يتكــون مجلــس الأعلــى للرقابــة والتخطيــط مــن عــدد مــن القواعــد والمكونــات الأساســية يمثلــون   .2
أعضــاء المجلــس مــن الســلطة التنفيذيــة الــوزارات والمؤسســات والهيئــات العامــة، ومكونــات الســلطات 

المحليــة، كذلــك مــن المؤسســات التعليميــة والبحثيــة الجامعــات ومراكــز البحــوث.
ويتلقــى المجلــس الدراســات والبحــوث والتقاريــر التــي يعدهــا الخبــراء والمختصــون لهــذه المكونــات، 
وتتولــى أمانــة ســر المجلــس تصنيفهــا وتجميــع الملاحظــات والتوصيــات لشــأنها وعــرض خلاصــة 

مــا يتــم طرحــه.

3. معنــي بالإشــراف علــى إعــداد الرؤيــة المســتقبلية وتحديــد الأهــداف الاســتراتيجية للدولــة ووضــع 
اســتراتيجيات وخطــط التنميــة وبرامــج عمــل الحكومــة، ويشــارك المجلــس أيضــاً فــي رســم السياســات 
العامــة واقتــراح التشــريعات والنظــم والمشــروعات التنمويــة الكبــرى لتحقيــق الأهــداف التنمويــة ورفعهــا 

إلــى مجلــس الــوزراء لاعتمادهــا.
ويضــم المجلــس عــدداً مــن الأعضــاء مــن ذوي الكفــاءة والخبــرة، بينهــم ممثلــون لمؤسســات   .4
القطــاع الخــاص ومنظمات المجتمــع المدنــي، يصــدر بتعيينهــم مرســوم لمــدة أربــع ســنوات قابلــة 

للتجديــد، وتحــدد مكافآتهــم بقــرار مــن مجلــس الــوزراء.

)1) محمــد جــواد علــي حرقــوص، المســؤولية الجزائيــة للهيئــات المعنويــة – المجلــس الأعلــى للرقابــة والتخطيــط حــلاًّ، 
مرجــع ســابق، ص: 147.
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الخاتمة
 لبنــان هــذا البلــد الصّغيــر بالرّغــم مــن كل مميّزاتــه عانــى ولا يــزال مــن ضعــف فــي إنجــاز المشــاريع، فإنــه 
مــن المعيــب أن يكــون بلــد مثــل لبنــان غنــي بالثّــروات الطّبيعيّــة وهنــاك مناطــق تفتقــر أدنــى المقوّمــات 
والسّــبب يعــود إلــى عــدم وجــود خطّــة إنمائيّــة شــاملة وواضحــة مبنيّــة علــى معاييــر وأُسُــس تتنــاول المناطــق 
كافّــة فــي المجتمــع، فالمؤسّســات الّتــي اهتمّــت بالإنمــاء فــي لبنــان مــا زالــت تّعانــي مــن العجــز فــي إتمــام 

المشــاريع وذلــكَ بســبب البيروقراطيّــة التــي لــم يســتطع أن يتخلّــص منهــا لبنــان.

انّ لبنــان يعــارض كل تخطيــط عــام إلا أنــه علــى بيّنــة مــن أن التخطيــط العــام هــو ضــروري وأن توصيــة 
الإنمــاء هــو لازم فــي تطــور الوضــع المحلــي ومــن ثــم الإقليمــي، فالتنميــة فــي لبنــان تفــرض، مــن جهــة 
تدخــلات مــن قبــل الدولــة ومــن جهــة أخــرى اشــتراكاً طوعيــاً مــن قبــل الشــعب لإتمــام الجهــد الــذي ســيبذل، 
فالتنميــة هــي ازديــاد متواصــل يقتضــي نظــرًا بعيــدًا ويســتوجب مخططــات الــى آمــاد متوســطة ويســتدعي 
برامــج ســنوية محــددة بســبب الظــروف الجديــدة وبمختلــف القطاعــات التــي ســيوجه العمــل اليهــا مــع مراعــاة 

أهميتــه ودرجــة إلحاحهــا.

وتجــب الإشــارة هنــا الــى أن أي وزارة تابعــة للتصميــم العــام لا تســتطيع أن تكــون ذات فاعليــة إذا لــم يكــن 
لفريــق متعــدد النشــاطات والاختصاصــات )التربويــة، الصحيــة، التنظيــم المدنــي( أن يــدرس حاجــات كل 

منطقــة، لأن الحاجــات تختلــف مــن منطقــة الــى أخــرى وإن كانــت فــي المبــدأ واحــدة.)1)

خاصــةً، أن الوقائــع أثبتــت أن ثمــة فرقًــا شاســعًا بيــن المناطــق المتطرفــة والمناطــق الوســطى وأنــه لا بــد 
مــن جهــد أقصــى يبــذل حتمًــا لتخفيــض حــدة هــذا التبايــن فالميــاه والطــرق والمــدارس هــي شــروط أساســية 

لترســيخ المواطــن فــي أرضــه.

وهــذا مــا ذكرتــه الفقــرة )ز( )2)مــن مقدمــة الدســتور اللبنانــي »الإنمــاء المتــوازن للمناطــق ثقافيًــا واجتماعيًــا 
واقتصاديًــا ركــن أساســي مــن أركان وحــدة الدولــة واســتقرار النظــام، إذًا الإنمــاء المتــوازن أي الإنمــاء 

المتكامــل لأراضــي يعتبــر عمــلًا جوهريًــا يســاهم فــي درء خطــر التجزئــة فــي لبنــان.

ومــن خــلال تحليلــي للمــواد ومطالعتــي لهــا اســتنتجت عــدة أمــور لــو طبقــت فــي لبنــان وتولــى أمرهــا 
المجلــس الأعلــى للرقابــة والتّخطيــط لــكان كل لبنــان اســتفاد مــن الإعمــار والتنميــة، وهــي علــى التوالــي:

أولًا، اعتمــاد خطــة وطنيــة إنمائيــة تشــمل جميــع المناطــق مــع إعطــاء الأفضليــة للمناطــق المحرومــة 
والتركيــز فيهــا علــى الأولويــات وأن تكــون قابلــة للتطبيــق بشــفافية دون الســماح للتدخــلات المصلحيــة.

فنكــون قــد عالجنــا مشــكلة أساســية وهــي الإنمــاء بشــكل متــوازن بيــن المناطــق وعــن طريــق تقييــد الســلطة 
الاستنســابية لمجلــس الــوزراء بتعديــل أي نقطــة مــن المشــاريع التــي تقــدم إليــه مــن المجلــس الأعلــى للرّقابــة 

)1) كارين الدغيدي، مجلس الإنماء والإعمار والإنماء المتوازن، رسالة ماجستير، الجامعة اللبنانية، 2010.
)2) الفقرة )ز( من مقدمة الدستور اللبناني.
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والتّخطيــط، وبالتالــي اعتمــاد خطــة واضحــة دون إحالــة مشــاريع لا مــن وزارات ولا مــن قبــل مجلــس 
الــوزراء دون موافقــة المجلــس.

إذًا خطــة إنمائيــة شــاملة واضحــة المعاييــر علــى عــدة ســنوات محــدّدة البرامــج والتمويــل دون إمكانيــة 
التعديــل إلا وفــق شــروط خاصــة واســتثنائية وبعــد موافقــة المجلــس، فلــو كنــت مُشــرّعًا لأضفــت علــى 
الخطــة هــذه العبــارة فنكــون قــد تخطينــا مرحلــة كبيــرة مــن الأخــذ والــرد وضيــاع الوقــت علــى حســاب 

المواطــن اللبنانــي.

والحــل الأفضــل للخــروج بخطــة شــاملة وكاملــة باســتحداث المجلــس الأعلــى للرّقابــة والتخطيــط لأن أي 
تجربــة تنفــذ يكــون لهــا نفعًــا وإن لــم تنجــح إلا جزئيًــا وحتــى إذا أخفقــت فالمعلومــات التــي توفرهــا لا تكــون 

بــلا فائــدة لكــي تمــارس دورهــا بالتخطيــط.

وفــي النهايــة إذا كان يعمــل مجلــس الإنمــاء والإعمــار فــي العاصمــة بيــروت وطرابلــس وإذا كان مجلــس 
الجنــوب يعمــل فــي الجنــوب، فهــل نحــن بحاجــة إلــى مجلــس ثالــث ليعمــل فــي البقــاع أم ندعــم هــذا 

المجلــس لتفعيلــه فــي كل المناطــق؟ )1)

برأيــي الشّــخصي لا نحتــاج إلــى كل مــا ذُكــر أعــلاه، إن المجلــس الأعلــى للرقابــة والحوكمــة والتخطيــط 
كفيــل بحــلّ الوضــع الرّاهــن وقدرتــه علــى تغطيــة كافّــة الأراضــي اللبنانيــة، بعيــداً عــن التّجاذبــات السياســية 

والمحاصصــات علــى حســاب المواطــن اللّبنانــي.

)1) كارين الدغيدي، مجلس الإنماء والإعمار والإنماء المتوازن، مرجع سابق.
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ملحقات

إنشاء وزارة التصميم العام بموجب المرسوم رقم 1945/6393
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إلغاء وزارة التصميم العام بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5/1977



386

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 18، المجلد 6، السنة الثاني | حزيران )يونيو( 2025 | ذو الحجة 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

المراجع

1.  الدستور اللبناني 23/05/1926.
2.  المرسوم الاشتراعي رقم 6393/1954، إنشاء وزارة التصميم العام.

3.  المرسوم الاشتراعي رقم 5/1977، إلغاء وزارة التصميم العام.
4. محمــد جــواد علــي حرقــوص، رســالة ماجســتير فــي القانــون الخــاص، المســؤولية الجزائيــة للهيئــات 

المعنويــة – المجلــس الأعلــى للرقابــة والتخطيــط حــلاًّ، الجامعــة الإســلامية، لبنــان، 2022.
5.  كاريــن الدغيــدي، مجلــس الإنمــاء والإعمــار والإنمــاء المتــوازن، رســالة ماجســتير، الجامعــة اللبنانيــة، 

.2010
6. علي نور الدين، وزارة التخطيط: لماذا ألغيت ولماذا تعاد، جريدة المدن، 9 حزيران 2018.

7. عمــاد صائــغ، اقتــراح لإعــادة احيــاء وزارة التصميــم العــام، المفكــرة القانونيــة – المرصــد البرلمانــي، 
لبنــان، 8 نيســان 2022.

8. تقريــر حــول قــرارات المجلــس الأعلــى للتنظيــم المدنــي، غيــاب التخطيــط وانعكاســاته الكارثيــة علــى 
لبنــان، 2019.

9. زياد علوش، عكار بحاجة للنمو غير المتوازن، جريدة اللواء، 2022.
10. وزارة الدولــة لشــؤون التنميــة الإداريــة، تقريــر الإدارة العامــة فــي لبنــان: تحديــات الواقــع ورهانــات 

الإصــلاح، بيــروت، 2018.
11. مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة الإداريــة، إســتراتيجية تنميــة وتطويــر الإدارة العامــة فــي لبنــان، 

كانــون الثانــي 2011.
12. دليل الإدارة الإستراتيجية للجهاز الأعلى للرقابة.

13. UNDP, Institutional and Coordination Mechanisms, Guidance note on facilitating 
Integration and Coherence for SDG Implementation, p: 17, 2017.

تحديث الإدارات العامة في المنطقة العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة


	_heading=h.iz01j0qi43r2
	_heading=h.k7bct45mhvpo
	_heading=h.t57wu7eejnp1
	_heading=h.95is7ltjlfux
	_heading=h.uiqhcmrtliy3
	_heading=h.i3e1t2dk9y8i
	_heading=h.h7pa1y23n47f
	_heading=h.ri4tvtn7f95w
	_heading=h.pwrazvz8or4
	_heading=h.5cg77no2t3q1
	_heading=h.fzbe1kyc9uzn
	_heading=h.4vdrw4rcuxpy
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.w7ddfns829t
	_heading=h.s4gx9rpvv8v5
	_heading=h.fgilensf04ok
	_heading=h.vl9utrgjb2cd
	_heading=h.sxooaq4wb4jt
	_heading=h.18jl0zcsm23m
	_heading=h.ojf9xextzzwq
	_heading=h.beshq4krahzq
	_Hlk192184249
	_Hlk192184438
	_Hlk192185338
	_Hlk192185446
	_Hlk192185748
	_Hlk192186306
	_Hlk192186414
	_Hlk195818074
	_Hlk195818325
	_Hlk194159556
	_Hlk197731195
	_Hlk197744458
	_Hlk197746161
	_Hlk197746517
	_Hlk197748466
	_Hlk197747472
	_Hlk197747709
	_Hlk197747608
	_Hlk197752078
	_Hlk182796714
	_Hlk182970145
	_Hlk182796747
	_Hlk182796747
	_Hlk199347257

